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  الدورة الثامنة والستون
   من جدول الأعمال١٥البند 

        ثقافة السلام
ــسيا،أذربيجــان     ــران ، إندوني ــة ( إي ــا،) الإســلامية- جمهوري ــر، إيطالي ــة ، الجزائ  الجمهوري

 ، لبنـان  ، كوبـا  ،) البوليفارية - جمهورية  ( فنـزويلا   ، الصومال ، سيراليون ،العربية السورية 
  مشروع قرار: مصر

    
   ينبذ العنف والتطرف العنيفنحو عالم    

  
  ،إن الجمعية العامة  
 بالمقاصــد والمبــادئ المكرســة في ميثــاق الأمــم المتحــدة والإعــلان العــالمي    إذ تــسترشد  
  ،)١(الإنسان لحقوق

، ١٩٧٠ أكتــوبر/ تــشرين الأول٢٤المــؤرخ ) ٢٥-د (٢٦٢٥ إلى قراراتهــا وإذ تــشير  
 /الثـاني  تـشرين  ١٢ المـؤرخ    ٣٩/١١، و   ١٩٨١ديسمبر  / كانون الأول  ٩ المؤرخ   ٣٦/١٠٣ و

ــوفمبر  ــؤرخ ٤٩/٦٠، و ١٩٨٤ن ــسمبر / كــانون الأول٩ الم ــؤرخ ٥٣/٢٤٣، و ١٩٩٤دي  الم
 المـؤرخ   ٥٦/٦، و   ٢٠٠١سـبتمبر   / أيلـول  ٧ المـؤرخ    ٥٥/٢٨٢، و   ١٩٩٩سـبتمبر   / أيلول ١٣
 ٦٤/١٤ ، و٢٠٠٦ســبتمبر / أيلــول٨ المــؤرخ ٦٠/٢٨٨، و ٢٠٠١نــوفمبر / تــشرين الثــاني٩

 /ولالأ كـــــانون ١٩ المـــــؤرخ ٦٦/١٧١، و ٢٠٠٩نـــــوفمبر / تـــــشرين الثـــــاني١٠المـــــؤرخ 
 ٦٧/١٧٣، و ٢٠١٢ديـــــسمبر / كـــــانون الأول١٤ المـــــؤرخ ٦٧/٩٩، و ٢٠١١ ديـــــسمبر

_________________ 
  ).٣-د( ألف ٢٠١٧القرار   )١(  
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ــ٦٧/١٧٩ و ٦٧/١٧٨ و ــانون الأول٢٠ ة المؤرخـ ــسمبر / كـ ــهاج  ٢٠١٢ديـ ــلان ومنـ ، وإعـ
  ،)٢(ينبيج عمل

، في جملـة أمـور، إنمـاء    تـشمل يثـاق  المالمبادئ المجسدة في المقاصد و أن   وإذ تؤكد مجددا    
وق بـين   في الحق ـساواةالعلاقات الوديـة بـين الأمـم علـى أسـاس احتـرام المبـدأ الـذي يقـضي بالم ـ                   

واتخـاذ تـدابير أخـرى ملائمـة لتعزيـز الـسلام            الشعوب وبأن يكون لكـل منـها تقريـر مـصيرها،            
ــاون الـــدولي علـــى حـــل المـــسائل الدوليـــة ذات الـــصبغة الاقتـــصادية         العـــالمي،  وتحقيـــق التعـ

 وعلـــى تعزيـــز احتـــرام حقـــوق الإنـــسان والحريـــات  ،الإنـــسانية وأالثقافيـــة أو الاجتماعيـــة  أو
س جميعا والتشجيع علـى ذلـك بـلا تمييـز مـن أي نـوع  سـواء كـان ذلـك بـسبب                   الأساسية للنا 

سياسـي، أو الأصـل    اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسـياً أو غـير            العرق، أو 
  .الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو بسبب أي وضع آخر الوطني أو
نــاع في علاقاتهــا الدوليــة عــن التهديــد   بالامت الأعــضاءالتــزام جميــع الــدول وإذ تؤكــد   
ــة،   خدامهااســت  القــوة أوخدامباســت ــسياسي لأي دول ــة أو الاســتقلال ال  ضــد الــسلامة الإقليمي
  يتفق ومقاصد الأمم المتحدة، على أي نحو آخر لا أو

 أعمـال التعـصب، والتطـرف العنيـف، والعنـف، بمـا في ذلـك العنـف                  وإذ تثير جزعهـا     
منـاطق مختلفـة مـن العـالم، الـتي تزهـق بـسببها أرواح بريئـة، وتتـسبب          الطائفي، والإرهـاب، في     

  ترفض استخدام العنف، بصرف النظر عن أي دافع لذلك، الدمار وتشريد البشر، وإذ في
يثـاق بـأن تعـزز احتـرام        الم التعهـد الـذي قطعتـه جميـع الـدول بموجـب              وإذ تعيد تأكيـد     

ــسان والحريــات الأساســية ومراع   ــع لحقــوق الإن ــز،   الجمي اتهــا وأن تــشجع علــى ذلــك دون تميي
تعيد أيضا التأكيد على أن الدول ملزمة بحماية واحتـرام جميـع حقـوق الإنـسان والحريـات                   وإذ

  الأساسية للناس كافة،
 بأن الحروب والتراعات المسلحة يمكن أن تقـود إلى الراديكاليـة وانتـشار              واقتناعا منها   

  شرية وإحباط رفاه الإنسانية،التطرف العنيف ووقف تنمية المجتمعات الب
 بأن المسؤولية الأساسـية لكـل دولـة تتمثـل في ضـمان حيـاة سـلمية وخاليـة                    وإذ تسلم   

تعـيش   من العنف لسكانها، مع الاحترام التام لحقوقهم الإنـسانية دون تمييـز مـن أي نـوع، وأن                 
ن في الـسيادة،  سلام مع جيرانها، في احترام تام للاسـتقلال الـسياسي ومبـدأ تـساوي الآخـري           في

  والمساعدة في صون السلام والأمن الدوليين،
_________________ 

منـشورات الأمـم المتحـدة، رقـم         (١٩٩٥سبتمبر  / أيلول ١٥‐٤،  ينتقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيج        )٢(  
 .، المرفقان الأول والثاني١، الفصل الأول، القرار )E.96.IV.13المبيع 
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يثاق يؤكد في ديباجتـه أن الأخـذ بالتـسامح هـو أحـد المبـادئ الـتي               الم إلى أن    وإذ تشير   
يجب تطبيقها لبلوغ الغايات التي تسعى إليها الأمـم المتحـدة والمتمثلـة في منـع انـدلاع الحـروب                  

ام وحمايـة جميـع حقـوق الإنـسان والحريـات الأساسـية             وصون السلام، واقتناعا منـها بـأن احتـر        
 أي الاعتــراف بــالآخرين وتقــديرهم والمقــدرة علــى العــيش ،للنــاس كافــة، فــضلا عــن التــسامح

   هي مسائل تشكل أساسا سليما لأي مجتمع ولسيادة السلام، ،معهم والاستماع إليهم
لتحـالف الحـضارات مـن       بالجهود التي يبـذلها الأمـين العـام وممثلـه الـسامي              وإذ ترحب   

  أجل زيادة التفاهم والاحترام بين الحضارات والثقافات والأديان،
 أن التطرف العنيف يشكل شاغلا مشتركا خطيرا لجميع الـدول           وإذ تؤكد من جديد     

الأعضاء، ويهدد أمن المجتمعات ورفاهها، واقتناعـا منـها بعـدم وجـود تبريـر للتطـرف العنيـف،            
  أيا كانت الدوافع لذلك،

 بالحاجة إلى اتخاذ نهج شامل لمكافحة التطرف العنيـف والتـصدي للظـروف       وإذ تسلم   
  المؤاتية لانتشاره،

 على وجوب أن تكفل الدول توافـق أيـة تـدابير تتخـذها لمكافحـة التطـرف                  وإذ تؤكد   
سيما القـانون الـدولي لحقـوق        العنيف مع الالتزامات المترتبة عليها بموجب القانون الدولي، ولا        

نسان والقانون الدولي للاجئين والقانون الإنساني الدولي، وإذ تـشدد علـى أن اتخـاذ التـدابير                 الإ
لمكافحة الإرهاب وحمايـة حقـوق الإنـسان والحريـات الأساسـية وسـيادة القـانون ليـسا هـدفين                    

يتجزأ من أي جهـد       وأنهما يشكلان جزءا لا    ،متضاربين بل متكاملين ويعزز كل منهما الآخر      
  صدي للتطرف العنيف،ناجح للت
 بالتزام جميع الأديان بالـسلام، وتـصميما منـها علـى إدانـة التطـرف العنيـف                  وإذ تسلم   

  الذي يبث الكراهية ويهدد الأرواح،
يمكن ربط التطرف العنيف، ولا ينبغي ربطه، بجميـع       على أنه لا   وإذ تؤكد من جديد     

  ة إثنية، أو جماع، أو حضارة، أو جنسية،أشكاله ومظاهره، بأي دين
 الالتزامــات الدوليــة الواقعــة علــى جميــع الــدول بموجــب ميثــاق الأمــم    تؤكــد  - ١  

 عـن   ، في علاقاتهـا الدوليـة     ،بالامتنـاع التزامهـا   المتحدة والقانون الدولي، وعلى وجـه الخـصوص         
ضــد الــسلامة الإقليميــة أو الاســتقلال الــسياسي لأي  التهديــد باســتخدام القــوة أو اســتخدامها 

ــة، أو ــة     آخــر لا  علــى أي وجــه  دول ــسوية منازعاتهــا الدولي يتفــق ومقاصــد الأمــم المتحــدة، وت
  يثاق؛المبالوسائل السلمية استنادا إلى 
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 اســتهداف الــسكان المــدنيين، بمــن فــيهم النــساء والأطفــال، في انتــهاك    تــدين  - ٢  
ولي، ســـيما القـــانون الـــدولي لحقـــوق الإنـــسان والقـــانون الإنـــساني الـــد للقـــانون الـــدولي، ولا

 فـضلا عـن محـاولات زعزعـة وتحويـل المـساعي الـشعبية               المتطرفين العنـيفين،   ذلك من قبل   في بما
 صـرفها لتحقيق الإصلاح السياسي والاعتدال والتنمية الشاملة للجميـع في مختلـف المجتمعـات و             

  عن العمل الشاق من أجل التنمية صوب العنف؛
ــاكن وا  تعــرب عــن أســفها    - ٣   ــى الأم ــداءات عل ــع    للاعت ــة والمواق ــزارات الديني لم

الثقافية، في انتهاك للقانون الدولي، خاصة القانون الـدولي لحقـوق الإنـسان والقـانون الإنـساني                 
  الدولي، بما في ذلك أي تدمير متعمَّد للآثار والمعالم التاريخية؛

 جميع الدول الأعضاء على الاتحاد ضـد التطـرف العنيـف بجميـع أشـكاله                تحث  - ٤  
ذلك ضــد العنــف الطــائفي، وتــشجع الجهــود الــتي يبــذلها القــادة لمناقــشة أســباب ومظــاهره وكــ

 اســتراتيجيات للتــصدي لتلــك   تطــوير ول المحليــةالتطــرف العنيــف والتمييــز داخــل مجتمعــاتهم    
الحكوميـة والهيئـات الدينيـة       الأسباب، وتؤكد أن للدول والمنظمـات الإقليميـة والمنظمـات غـير           

   تعزيز التسامح والاحترام للديانات والتنوع الثقافي؛ووسائط الإعلام دورا هاما في
 علــى أهميــة أن تــدين الــدول بــشدة جميــع أشــكال العنــف ضــد المــرأة    تــشدد  - ٥  

وتحجم عن التـذرع بـأي أعـراف أو تقاليـد أو اعتبـارات دينيـة مـن أجـل تجنـب التزاماتهـا فيمـا             
  ؛)٣(اء على العنف ضد المرأةيختص بالقضاء عليه، على النحو المبين في الإعلان بشأن القض

 جميـع الـدول علـى إذكـاء وعـي الجمـاهير والتوعيـة بأخطـار التعـصب                   تشجع  - ٦  
والعنف الطائفي والاستجابة بتجديد الالتزام والعمل دعمـا لتعزيـز التـسامح وحقـوق الإنـسان                

 كفالـة  وتدعوها إلى مواصلة التركيز على أهمية التعاون والتفـاهم والحـوار علـى نحـو متبـادل في             
   الاعتدال والتسامح واحترام حقوق الإنسان؛توطيد

 بجميع الدول، في مكافحتـها للتطـرف العنيـف، أن تحتـرم وتحمـي جميـع                 تهيب  - ٧  
حقوق الإنسان والحريات الأساسـية وسـيادة القـانون وأن تـدعم جميـع الأعمـال المتخـذة علـى                    

 لتنميـة التفـاهم والتـسامح ونبـذ      ،لمـدني  بالتعاون مع المجتمـع ا     ،الصعد الوطني والاقليمي والدولي   
العنف، في جملة أمـور، مـن خـلال الـبرامج والمؤسـسات في ميـادين التعلـيم، والعلـم، والثقافـة،                      
ــة،         ــة التنمي ــة عملي ــة شمولي ــة، وكفال ــز المؤســسات الديمقراطي ــات، وتعزي ــصالات والمعلوم والات

لأمية والحـد مـن أوجـه عـدم         والقضاء على جميع أشكال التعصب والعنف، واستئصال الفقر وا        
  المساواة داخل الأمم وفيما بينها بغية عدم إغفال أي شخص؛

_________________ 
  .٤٨/١٠٤انظر القرار   )٣(  
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علــى الأهميــة الحيويــة للتثقيــف، بمــا في ذلــك التثقيــف في مجــال حقــوق تــشدد   - ٨  
الإنسان، بوصفه أكثر الوسائل فعالية لتعزيز التسامح، وفي منع انتشار التطـرف بغـرس احتـرام                

ــز ممارســة   ــاة وتعزي ــدول،    الحي ــدال، والحــوار، والتعــاون، وتــشجع جميــع ال نبــذ العنــف، والاعت
 والمنظمـــات الحكوميـــة الدوليـــة والمنظمـــات   التابعـــة للأمـــم المتحـــدةوالوكـــالات المتخصـــصة

 بـسبل منـها التركيـز علـى التربيـة المدنيـة،             ،الحكومية على الإسهام بنـشاط في هـذا المـسعى          غير
ئ والممارسات الديمقراطية في جميع مراحل التعلـيم النظـامي          والمهارات الحياتية، فضلا عن المباد    

  النظامي وغير الرسمي؛ وغير
 بإشــراك المجتمعــات المحليــة في مكافحــة التطــرف العنيــف، بــسبل منــها  توصــي  - ٩  

  تعزيز الصلات بين المجتمعات المحلية والتركيز على روابطها ومصالحها المشتركة؛
دعو إلى التــسامح والاحتــرام المتبــادل وتنــشر     بالــدول الأعــضاء أن ت ــ تهيــب  - ١٠  

 وتؤكد على المساهمة الممكنة لوسـائط الإعـلام، وتكنولوجيـات الاتـصالات             ،علومات عنهما الم
تعزيــز احتــرام جميــع حقــوق الإنــسان، لإنــشاء تفــاهم أفــضل  في  بمــا فيهــا الإنترنــت، ،الجديــدة
ــديانات، والمعتقــدات، والثقافــات، والــشع   فيمــا ــرام  بــين جميــع ال ــادة التــسامح والاحت وب، لزي

  المتبادل، وبالتالي تقوية رفض التطرف العنيف؛
 بالمساهمة الإيجابية التي يمكن لممارسة الحق في حرية التعـبير، خاصـة مـن               تسلم  - ١١  

قبــل وســائط الإعــلام والتكنولوجيــات الجديــدة، بمــا فيهــا الإنترنــت، والاحتــرام الكامــل لحريــة  
يها ونقلـها للغـير، في مكافحـة العنـصرية، والتمييـز العنـصري، وكراهيـة           التماس المعلومات وتلق  

يتصل بذلك من تعصب، وتكرر التأكيد، في هذا الـصدد، علـى ضـرورة احتـرام              الأجانب وما 
  استقلالية هيئات التحرير وتمتعها بالإدارة الذاتية في وسائط الإعلام؛

ــشدة   - ١٢   ــدين ب ــة أو  ت ــة القومي ــوة إلى الكراهي ــة دع ــشكل    أي ــة ت ــة أو الديني  العرقي
  تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف؛

 جميع الدول الأعضاء، ومؤسسات منظومة الأمـم المتحـدة، والمنظمـات            تدعو  - ١٣  
 هـداف الأالإقليمية وغير الحكومية، وغير ذلك من الجهات المعنية، إلى السعي من أجـل تحقيـق                 

  ؛ بطريقة ملائمة، هذا القرارالمحددة في
ن  الجمعية العامة في دورتها الـسبعين ع ـ       تقديم تقرير إلى   إلى الأمين العام     تطلب  - ١٤  

تنفيذ هذا القرار، وأن يوصي بالسبل والوسائل التي يمكـن بهـا لمنظومـة الأمـم المتحـدة والأمانـة                    
العامة مساعدة الدول الأعـضاء، بنـاء علـى طلبـها وفي حـدود المـوارد المتاحـة، في إذكـاء وعـي                       

  .ماهير بأخطار التعصب وكذلك في تنمية التفاهم ونبذ العنفالج
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	نحو عالم ينبذ العنف والتطرف العنيف
	إن الجمعية العامة،
	إذ تسترشد بالمقاصد والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان(1)،
	وإذ تشير إلى قراراتها 2625 (د-25) المؤرخ 24 تشرين الأول/أكتوبر 1970، و 36/103 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1981، و 39/11 المؤرخ 12 تشرين الثاني/ نوفمبر 1984، و 49/60 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1994، و 53/243 المؤرخ 13 أيلول/سبتمبر 1999، و 55/282 المؤرخ 7 أيلول/سبتمبر 2001، و 56/6 المؤرخ 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، و 60/288 المؤرخ 8 أيلول/سبتمبر 2006، و 64/14 المؤرخ 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، و 66/171 المؤرخ 19 كانون الأول/ ديسمبر 2011، و 67/99 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 2012، و 67/173 و 67/178 و 67/179 المؤرخة 20 كانون الأول/ديسمبر 2012، وإعلان ومنهاج عمل بيجين(2)،
	وإذ تؤكد مجددا أن المقاصد والمبادئ المجسدة في الميثاق تشمل، في جملة أمور، إنماء العلاقات الودية بين الأمم على أساس احترام المبدأ الذي يقضي بالمساواة في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها، واتخاذ تدابير أخرى ملائمة لتعزيز السلام العالمي، وتحقيق التعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو الإنسانية، وعلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا والتشجيع على ذلك بلا تمييز من أي نوع  سواء كان ذلك بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسياً أو غير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو بسبب أي وضع آخر.
	وإذ تؤكد التزام جميع الدول الأعضاء بالامتناع في علاقاتها الدولية عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأي دولة، أو على أي نحو آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة،
	وإذ تثير جزعها أعمال التعصب، والتطرف العنيف، والعنف، بما في ذلك العنف الطائفي، والإرهاب، في مناطق مختلفة من العالم، التي تزهق بسببها أرواح بريئة، وتتسبب في الدمار وتشريد البشر، وإذ ترفض استخدام العنف، بصرف النظر عن أي دافع لذلك،
	وإذ تعيد تأكيد التعهد الذي قطعته جميع الدول بموجب الميثاق بأن تعزز احترام الجميع لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ومراعاتها وأن تشجع على ذلك دون تمييز، وإذ تعيد أيضا التأكيد على أن الدول ملزمة بحماية واحترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس كافة،
	واقتناعا منها بأن الحروب والنزاعات المسلحة يمكن أن تقود إلى الراديكالية وانتشار التطرف العنيف ووقف تنمية المجتمعات البشرية وإحباط رفاه الإنسانية،
	وإذ تسلم بأن المسؤولية الأساسية لكل دولة تتمثل في ضمان حياة سلمية وخالية من العنف لسكانها، مع الاحترام التام لحقوقهم الإنسانية دون تمييز من أي نوع، وأن تعيش في سلام مع جيرانها، في احترام تام للاستقلال السياسي ومبدأ تساوي الآخرين في السيادة، والمساعدة في صون السلام والأمن الدوليين،
	وإذ تشير إلى أن الميثاق يؤكد في ديباجته أن الأخذ بالتسامح هو أحد المبادئ التي يجب تطبيقها لبلوغ الغايات التي تسعى إليها الأمم المتحدة والمتمثلة في منع اندلاع الحروب وصون السلام، واقتناعا منها بأن احترام وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس كافة، فضلا عن التسامح، أي الاعتراف بالآخرين وتقديرهم والمقدرة على العيش معهم والاستماع إليهم، هي مسائل تشكل أساسا سليما لأي مجتمع ولسيادة السلام، 
	وإذ ترحب بالجهود التي يبذلها الأمين العام وممثله السامي لتحالف الحضارات من أجل زيادة التفاهم والاحترام بين الحضارات والثقافات والأديان،
	وإذ تؤكد من جديد أن التطرف العنيف يشكل شاغلا مشتركا خطيرا لجميع الدول الأعضاء، ويهدد أمن المجتمعات ورفاهها، واقتناعا منها بعدم وجود تبرير للتطرف العنيف، أيا كانت الدوافع لذلك،
	وإذ تسلم بالحاجة إلى اتخاذ نهج شامل لمكافحة التطرف العنيف والتصدي للظروف المؤاتية لانتشاره،
	وإذ تؤكد على وجوب أن تكفل الدول توافق أية تدابير تتخذها لمكافحة التطرف العنيف مع الالتزامات المترتبة عليها بموجب القانون الدولي، ولا سيما القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين والقانون الإنساني الدولي، وإذ تشدد على أن اتخاذ التدابير لمكافحة الإرهاب وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون ليسا هدفين متضاربين بل متكاملين ويعزز كل منهما الآخر، وأنهما يشكلان جزءا لا يتجزأ من أي جهد ناجح للتصدي للتطرف العنيف،
	وإذ تسلم بالتزام جميع الأديان بالسلام، وتصميما منها على إدانة التطرف العنيف الذي يبث الكراهية ويهدد الأرواح،
	وإذ تؤكد من جديد على أنه لا يمكن ربط التطرف العنيف، ولا ينبغي ربطه، بجميع أشكاله ومظاهره، بأي دين، أو جنسية، أو حضارة، أو جماعة إثنية،
	1 - تؤكد الالتزامات الدولية الواقعة على جميع الدول بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وعلى وجه الخصوص التزامها بالامتناع، في علاقاتها الدولية، عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ‏ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأي دولة، أو على أي وجه ‏آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة، وتسوية منازعاتها الدولية بالوسائل السلمية استنادا إلى الميثاق؛
	2 - تدين استهداف السكان المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال، في انتهاك للقانون الدولي، ولا سيما القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك من قبل المتطرفين العنيفين، فضلا عن محاولات زعزعة وتحويل المساعي الشعبية لتحقيق الإصلاح السياسي والاعتدال والتنمية الشاملة للجميع في مختلف المجتمعات وصرفها عن العمل الشاق من أجل التنمية صوب العنف؛
	3 - تعرب عن أسفها للاعتداءات على الأماكن والمزارات الدينية والمواقع الثقافية، في انتهاك للقانون الدولي، خاصة القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك أي تدمير متعمَّد للآثار والمعالم التاريخية؛
	4 - تحث جميع الدول الأعضاء على الاتحاد ضد التطرف العنيف بجميع أشكاله ومظاهره وكذلك ضد العنف الطائفي، وتشجع الجهود التي يبذلها القادة لمناقشة أسباب التطرف العنيف والتمييز داخل مجتمعاتهم المحلية ولتطوير استراتيجيات للتصدي لتلك الأسباب، وتؤكد أن للدول والمنظمات الإقليمية والمنظمات غير الحكومية والهيئات الدينية ووسائط الإعلام دورا هاما في تعزيز التسامح والاحترام للديانات والتنوع الثقافي؛
	5 - تشدد على أهمية أن تدين الدول بشدة جميع أشكال العنف ضد المرأة وتحجم عن التذرع بأي أعراف أو تقاليد أو اعتبارات دينية من أجل تجنب التزاماتها فيما يختص بالقضاء عليه، على النحو المبين في الإعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة(3)؛
	6 - تشجع جميع الدول على إذكاء وعي الجماهير والتوعية بأخطار التعصب والعنف الطائفي والاستجابة بتجديد الالتزام والعمل دعما لتعزيز التسامح وحقوق الإنسان وتدعوها إلى مواصلة التركيز على أهمية التعاون والتفاهم والحوار على نحو متبادل في كفالة توطيد الاعتدال والتسامح واحترام حقوق الإنسان؛
	7 - تهيب بجميع الدول، في مكافحتها للتطرف العنيف، أن تحترم وتحمي جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون وأن تدعم جميع الأعمال المتخذة على الصعد الوطني والاقليمي والدولي، بالتعاون مع المجتمع المدني، لتنمية التفاهم والتسامح ونبذ العنف، في جملة أمور، من خلال البرامج والمؤسسات في ميادين التعليم، والعلم، والثقافة، والاتصالات والمعلومات، وتعزيز المؤسسات الديمقراطية، وكفالة شمولية عملية التنمية، والقضاء على جميع أشكال التعصب والعنف، واستئصال الفقر والأمية والحد من أوجه عدم المساواة داخل الأمم وفيما بينها بغية عدم إغفال أي شخص؛
	8 - تشدد على الأهمية الحيوية للتثقيف، بما في ذلك التثقيف في مجال حقوق الإنسان، بوصفه أكثر الوسائل فعالية لتعزيز التسامح، وفي منع انتشار التطرف بغرس احترام الحياة وتعزيز ممارسة نبذ العنف، والاعتدال، والحوار، والتعاون، وتشجع جميع الدول، والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية على الإسهام بنشاط في هذا المسعى، بسبل منها التركيز على التربية المدنية، والمهارات الحياتية، فضلا عن المبادئ والممارسات الديمقراطية في جميع مراحل التعليم النظامي وغير النظامي وغير الرسمي؛
	9 - توصي بإشراك المجتمعات المحلية في مكافحة التطرف العنيف، بسبل منها تعزيز الصلات بين المجتمعات المحلية والتركيز على روابطها ومصالحها المشتركة؛
	10 - تهيب بالدول الأعضاء أن تدعو إلى التسامح والاحترام المتبادل وتنشر المعلومات عنهما، وتؤكد على المساهمة الممكنة لوسائط الإعلام، وتكنولوجيات الاتصالات الجديدة، بما فيها الإنترنت، في تعزيز احترام جميع حقوق الإنسان، لإنشاء تفاهم أفضل فيما بين جميع الديانات، والمعتقدات، والثقافات، والشعوب، لزيادة التسامح والاحترام المتبادل، وبالتالي تقوية رفض التطرف العنيف؛
	11 - تسلم بالمساهمة الإيجابية التي يمكن لممارسة الحق في حرية التعبير، خاصة من قبل وسائط الإعلام والتكنولوجيات الجديدة، بما فيها الإنترنت، والاحترام الكامل لحرية التماس المعلومات وتلقيها ونقلها للغير، في مكافحة العنصرية، والتمييز العنصري، وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وتكرر التأكيد، في هذا الصدد، على ضرورة احترام استقلالية هيئات التحرير وتمتعها بالإدارة الذاتية في وسائط الإعلام؛
	12 - تدين بشدة أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العرقية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف؛
	13 - تدعو جميع الدول الأعضاء، ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة، والمنظمات الإقليمية وغير الحكومية، وغير ذلك من الجهات المعنية، إلى السعي من أجل تحقيق الأهداف المحددة في هذا القرار، بطريقة ملائمة؛
	14 - تطلب إلى الأمين العام تقديم تقرير إلى الجمعية العامة في دورتها السبعين عن تنفيذ هذا القرار، وأن يوصي بالسبل والوسائل التي يمكن بها لمنظومة الأمم المتحدة والأمانة العامة مساعدة الدول الأعضاء، بناء على طلبها وفي حدود الموارد المتاحة، في إذكاء وعي الجماهير بأخطار التعصب وكذلك في تنمية التفاهم ونبذ العنف.

